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ماذا يتناول هذا الدليل؟
 1- يحتوى هذا الدليل على الإرشادات المتعلقة بالاشتراطات القانونية والممارسات الصحيحة بالنسبة للمؤسسات الخيرية التي يتركز نشاطها بصفة كلية أو جزئية على الصعيد الدولي أو التي تتمركز في الخارج. وفي تجميع محتويات هذا الدليل, لم نعتمد فقط على معلوماتنا الخاصة عن الاشتراطات القانونية والممارسات الصحيحة, ولكن استفدنا أيضاً من خبرات المؤسسات الخيرية التي تعمل في نفس المجال. إلا أننا نقر ضرورة أن يتمتع أمناؤنا بالمرونة والحرية عند اتخاذ قرار بشأن أفضل طريقة لتحقيق أهداف مؤسستهم الخيرية في ضوء ظروف المواقف الخاصة التي يجدون أنفسهم فيها.
2- هناك أعداد متزايدة من المؤسسات الخيرية التي يجرى إنشاؤها حالياً لتقديم مساعدات حيوية في أجزاء كثيرة من العالم, حيث يعيش الكثيرون في فقر, أو يعانون من آثار الكوارث الطبيعية أو الحروب. ونحن ندرك أن توفير المساعدة للناس في مثل هذه المواقف المعقدة مهمة صعبة, حتى بالنسبة لأكثر المنظمات خبرة. المؤسسات الخيرية العاملة في الخارج, في مجالات أخرى غير توفير المساعدات, مثل المحافظة على البيئة الطبيعية أو تطوير الخطاب الديني, تستطيع أن تشارك في الكثير من هذه المواقف التي تتسم بالصعوبة العملية.
3- يجب أن يتحمل أمناء المؤسسات الخيرية مسئولية حماية ممتلكات هذه المؤسسات, بما في ذلك أسماؤها وسمعتها الطيبة, وأن يضمنوا عدم استخدام دخلها وممتلكاتها إلا في تنمية أهداف العمل الخيري. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا في ظل وجود نظم إدارية وتشغيلية تتميز بالكفاءة. فواجبات المحاسبة وكتابة التقارير هي ذاتها ان كانت المؤسسة الخيرية تعمل في إنجلترا أو ويلز او في أي مكان آخر. ونحن ندرك أن المؤسسات الخيرية التي تعمل على الصعيد الدولي غالباً ما تعمل في ظروف صعبة تتطلب منها العمل بقدر من الحنكة والمرونة لضمان تحقيق أهدافها. وعلى نظمها الإدارية والتشغيلية أن تحقق توازناً ملائماً بين ما ينبغي عليهم عمله لتوصيل إعاناتهم الخيرية على الأرض, وبين الوفاء بمتطلبات المحاسبة والشفافية.

من الذين يستهدفهم هذا الدليل؟

4- يستهدف هذا الدليل في الأساس الأمناء والعاملين والمتطوعين الذين يعملون لدى مؤسسات خيرية أصغر حجماً أو أحدث عهداً, أو تلك المؤسسات التي تفكر في ممارسة النشاط الدولي لأول مرة. إلا أن المبادئ الأساسية ستكون قابلة للتطبيق بنفس الدرجة في المؤسسات الأكبر حجماً. إننا نأمل أن يمثل ذلك مرجعاً مفيداً بالنسبة للجميع. وسوف تجد مصادر معلومات أخرى مدرجة في الملحق, كما أن النص يحتوى على نقاط مشتركة مع دليل "مفوضيّة المؤسسات الخيرية".
5- وفي إصدارنا بعنوان سمات المؤسسات الخيرية جيدة الإدارة(CC60)  نصف الصفات التي نعتقد أن المؤسسات الخيرية يجب أن تتحلى بها, أو يجب أن تحاول التحلي بها حتى تكسب ثقة الجمهور. كما أن هذا الدليل يسعى إلى مساعدة المؤسسات الخيرية التي تعمل على الصعيد الدولي في تحقيق أهدافها. ونصائحنا في هذا الصدد, والتي تدور حول هذه السمات المنشورة, يمكن تقسيمها إلى خمسة أجزاء: 

الباب 1: وضع العمل الخيري 

الباب 2: التخطيط والاختيار والرقابة 

الباب 3: الإدارة والتنظيم
الباب 4: المحاسبة والشفافية
الباب 5: أمور عملية
معاني الكلمات والتعابير المستخدمة في هذا الدليل
6- ’ينبغي‘ و’يوصى بـ‘ و ’ينصح بـ‘, هذه الكلمات تستخدم عندما نقترح أفعالاً نعتبرها بمثابة ممارسات جيدة, ولكنها لا تمثل حالياً متطلبات قانونية.

’يجب‘ تستخدم للإشارة إلى أفعال يضطر أمناء المؤسسات الخيرية أو وكلاؤهم أو العاملون لديهم إلى القيام بها.
’الوثيقة المنظمة‘ تعنى أي وثيقة تحدد أغراض المؤسسة الخيرية, وعادة ما تحدد أيضاً كيفية إدارتها. وهذه الوثيقة قد تكون عقد ائتمان أو دستور أو مذكرة أو نظام أساسي أو وصية أو سند ملكية أو دستور ملكي أو برنامج للمفوضين أو أي وثيقة رسمية أخرى.
’الممتلكات‘ وتشمل الأرض والمباني والاستثمارات والنقود والموارد والأصول الأخرى.

’الأمناء‘ تعني أمناء المؤسسات الخيرية. وأمناء المؤسسات الخيرية هم الأشخاص المسئولون بمقتضى الوثائق المنظمة للمؤسسة عن تنظيم إدارة المؤسسة وتدبير أمورها. وقد يطلق عليهم اسم ’أمناء‘ أو ’الأمناء المديرون‘ أو ’أعضاء اللجنة‘ أو ’المحافظون‘ أو ’المديرون‘, إضافة إلى بعض الألقاب الأخرى.
’المنظمات غير الحكومية‘ (NGO) - للغرض المقصود من وراء هذا الدليل, مصطلح "المنظمات غير الحكومية" يعني مؤسسة خيرية, وذلك طبقاً لقوانين إنجلترا وويلز, إضافة إلى أي هيئة:
· تتمتع بنوع من الوجود الرسمي؛
· تم تأسيسها لأغراض خيرية أو إنسانية على وجه الحصر او بصفة أساسية, لصالح عامة الناس أو جزء محدد منهم, سواء في إنجلترا أو ويلز أو أي مكان آخر؛
· لا تخص أولئك الذين يتولون إدارتها أو يعملون لديها او يجنون فوائد من ورائها؛
· تكون مستقلة عن الحكومة المركزية أو المحلية أو الوكالات التابعة لأي منها.
الجزء الأول: وضع العمل الخيري
ما هي المؤسسات التي تقوم المفوضيّة بتسجيلها؟
7- مفوضيّة المؤسسات الخيرية لا يمكن أن تسجل إلا المؤسسات التي تخضع لقوانين إنجلترا وويلز. فنحن لا نستطيع تسجيل المؤسسات التي يتم إنشاؤها بموجب قوانين أي بلد آخر, بما في ذلك اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وجزر مان وجزر القنال الإنجليزي. وإذا كانت الوثائق المنظمة للمؤسسة لا تنص بوضوح على أن قوانين إنجلترا وويلز تسري عليها, فإن القوانين التي ستسري عندئذ هي قوانين الدولة التي تربطها بالمؤسسة روابط أوثق. وسوف يعتمد اختصاصنا القانوني على العوامل التالية: 

· ما إذا كان مركز إدارة المؤسسة يقع في إنجلترا و/أو ويلز؛
· ما إذا كان معظم الأمناء يقيمون في إنجلترا و/أو ويلز؛
· ما إذا كان معظم ممتلكات المنظمة يقع في إنجلترا و/أو ويلز.
ويختلف الوضع بالنسبة للشركات الخيرية، فالمعيار الوحيد لتحديد ما إذا كانت تخضع للمفوضيّة أم لا هو الشرط الذي يقضي بأن يكون قد تم تأسيسها في إنجلترا وويلز. 

أي المنظمات العاملة على الصعيد الدولي يمكن تسجيلها كمؤسسات خيرية؟
8- عند التفكير فيما إذا كانت مؤسسة من المؤسسات التي تخطط لعمل على الصعيد الدولي هي مؤسسة خيرية, فإننا ننظر أولاً إلى ما إذا كان تنفيذ هذه الأهداف في إنجلترا وويلز يعد عملاً خيرياً. فإذا كان الأمر كذلك, ننظر عندئذ إلى ما إذا كانت المؤسسة قد أنشئت لمصلحة الناس عامة.
9- المنفعة العامة, إذا لم تكن واضحة بذاتها, يجب أن تقوم بتوضيحها كل مؤسسة تسعى إلى الاعتراف بها كمؤسسة خيرية. ومن الأرجح أن تعامل المنفعة العامة باعتبارها واضحة بذاتها عندما تتلخص الأهداف في تخفيف الفقر والنهوض بالتعليم وتطوير الخطاب الديني. ونحن نختبر قضية المنفعة العامة بالنسبة للمنظمات التي تعتزم العمل بصورة كلية أو جزئية في دول أخرى, بنفس الطريقة التي نتبعها في حالة المؤسسات التي تعمل في إنجلترا وويلز. انظر RR8  "السمة العامة للمؤسسات الخيرية"  للحصول على مزيد من المعلومات عن المنفعة العامة على وجه العموم. كما أن RR1a  "التعرف على الأغراض الخيرية الجديدة " يقدم مزيداً من المعلومات عن كيفية التعامل مع قضية المنفعة العامة في سياق الأهداف الخيرية الجديدة.
10- لقد حكمت المحاكم بأن اتخاذ تغيير قانون أو سياسة حكومة أجنبية كهدف لا يعتبر عملاً من اجل المنفعة العامة. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الأهداف والأنشطة السياسية, انظر  CC9  "الأنشطة السياسية وإدارة الحملات من قبل المؤسسات الخيرية".
11- بعض الأهداف التي يتعين تنفيذها في دول أخرى ليست أهدافاً خيرية, وذلك لأنها تتعارض مع السياسة العامة. وعلى سبيل المثال, تلك الأهداف التي يترتب عليها إفساد علاقات هذه الدول بدولة أخرى صديقة, أو تهديد الأمن القومي ليست أهدافاً خيرية. ننظر إلى كل حالة من تلك الحالات على حدة. 
هل يمكن أن يكون دعم حقوق الإنسان هدفاً خيريا؟
12- هناك قضايا بعينها يمكن أن تنشأ إذا كان هدف المؤسسة هو دعم حقوق الإنسان. وقد اعترفت المفوضيّة – بمقتضى حقها الخاص – بدعم حقوق الإنسان كعمل خيري, وقد أصدرنا دليلاً خاصاً على موقعنا تحت عنوان "مراجعة سجل المؤسسات الخيرية".

هل تحتاج المؤسسات الخيرية إلى التسجيل في دول أخرى؟

13- إننا ننصح المؤسسات الخيرية العاملة على الصعيد الدولي بأن تتبين مسبقاً ما إذا كان يتوجب عليها التسجيل مع الحكومة أو مع أي وكالة أخرى, في أي دولة تعتزم العمل فيها بمقتضى القواعد التي تحكم منظماتها غير الحكومية. وفي بعض الدول, يمكن أن يعود ذلك بفوائد ضريبية.

هل يمكن إنشاء مؤسسات خيرية لدعم منظمة خارج حدود المملكة المتحدة؟
14- إذا تم إنشاء مؤسسة بغرض جمع الأموال لمنظمة بعينها في بلد آخر, فإنها قد تعتبر, وقد لا تعتبر مؤسسة خيرية.
15- قد يكون من الأمثلة الشائعة على ذلك, عندما يتم إنشاء منظمة ما بغرض دعم نشاط مستشفى معيّن خارج البلاد. في هذه الحالة يكون العامل الحاسم هو مقدار السيطرة التي يمارسها الأمناء على استخدام الأموال التي ترسل إلى المستشفى.
فإذا:
· كان المطلوب منهم هو مجرد تمرير أي أموال يتم جمعها إلى المستشفى؛
· لم يكن لهم رأي في كيفية استخدام هذه الأموال.
عندئذ يعتبر دور المنظمة هو مجرد قناة لمرور الأموال وليس دوراً خيرياً. ولا تستطيع المنظمة في مثل هذه الظروف أن تضمن استخدام هذه الأموال للأغراض التي كانت تعتبر خيرية حسب القوانين المعمول بها في إنجلترا وويلز.  
16- إذا رغبت هذه المنظمة في أن تكون مؤسسة خيرية, فعليها أن تثبت بوضوح:
· أن أهدافها أهداف خيرية خالصة؛
· أن أمناءها لديهم السيطرة على كيفية استخدام الأموال؛  
· وأن الأمناء مسئولون عن اختيار المستفيدين و/أو المشاريع التي سيجرى دعمها.
17- يجب بذل قدر كبير من العناية والاهتمام عند تحديد الأهداف. وعلى سبيل المثال, فإن الهدف الذي ينص ببساطة على أن المنظمة سوف تؤسس بغرض "....... دعم العمل الخيري لمستشفى ....... " قد لا يكون تعبيراً مثالياً. فلو حدث أن أغلق هذا المستشفى, فإن الجهة الداعمة لن تجد منفذاً آخر لأموالها. وفي مثل هذه الحالات, إذا كانت الجهة الداعمة مؤسسة خيرية, يتطلب الأمر عقد اجتماع للمفوضيّة, إذا كان لعملها أن يستمر. وقد يكون من الأفضل بالنسبة للأهداف أن يتم التعبير عنها بطريقة أكثر شمولاً, مثل "علاج الأمراض في [بلد كذا] على وجه التحديد, وذلك عن طريق دعم العمل الخيري لمستشفى ....... ". ومن الممكن أن توفر هذه الصياغة منفذاً أوسع لأموال المنظمة.
18- يمكن للمستشفى أن يقترح نوع الدعم الذي يحتاج إليه, حتى يتسنى توجيه الأموال مباشرة إلى حيث تشتد الحاجة إليها. إلا أن القرار النهائي بشأن كيفية استخدام هذه الأموال يجب أن يبقى في أيدي الأمناء التابعين للمؤسسة الخيرية الداعمة.
هل يمكن إنشاء مؤسسة خيرية لإعانة جماعة في دولة أخرى؟
19- قد يرغب كثير من الجماعات المقيمة في إنجلترا وويلز في مساعدة جماعة أو منطقة في دولة أخرى قد تربطها بها علاقة أسرية أو أي نوع من الروابط الوثيقة الأخرى. ولكي ينطبق عليها لقب ’خيرية‘ لا بد لهذه المنظمات أن تنشأ لأغراض يعترف بأنها خيرية في هذه الدولة. ويمكنك أن تجد معلومات عن الأغراض الخيرية وعن شروط التسجيل في نشرة الهيئة CC21  "التسجيل كمؤسسة خيرية"
20- كثير من المنظمات التي هذه طبيعتها والتي تتخذ من مجتمعات معينة مقراً لها, تعتمد فقط على خدمات الأمناء في مراقبة عملها وأوجه إنفاقها, وذلك لقلة عدد العاملين, أو لعدم وجود عاملين بها. وقد يشعر الأمناء أنه من الضروري بالنسبة لهم السفر إلى الخارج للإشراف بأنفسهم على  عمل المنظمة. ويجب أن يتحقق الأمناء من أن المصروفات معقولة بالنسبة لدخل المنظمة وإنفاقها, وأن بذل هذه الأموال يصب في مصلحة المنظمة. وغالباً ما لا يكون من الضروري بالنسبة للأمناء أن يشرفوا على العمليات بأنفسهم. وينبغي عليهم أن يستكشفوا إمكانية استخدام منظمات أخرى في أعمال الرقابة وكتابة التقارير, سواء كانت هذه المنظمات خيرية أو غير خيرية, إذا كانت تتمتع بالمعرفة والخبرة المناسبة وتعمل في نفس المنطقة. وعندما ننظر إلى ما إذا كانت المنظمة مؤسسة خيرية, إذا كانت مصاريف الأمناء مكلفة, فقد نخلص إلى رأي مفاده أن أحد أهدافها في الحقيقة هو دفع نفقات زيارات الأمناء إلى الخارج, وأن المنظمة ليست مؤسسة خيرية. وكبديل لذلك, قد نتبنى رأياً آخر مفاده أن المنظمة هي مؤسسة خيرية, وأن نضع في الاعتبار أي إجراء يمكن اتخاذه لحماية أموالها. 

هل هناك ترتيبات خاصة لتخصيص ميزانية للكوارث ولأعمال الإغاثة بوجه عام؟
21- "الكوارث" تشمل الزلازل والثورات البركانية وحرائق الغابات والفيضانات, وأيضاً الحالات الطارئة مثل المجاعة والجفاف والصراعات الأهلية والعمليات الإرهابية. والاستجابة الأولى لأي كارثة غالباً ما تكون التفكير في إنشاء مؤسسة خيرية لتقديم العون للمتضررين. إلا أنه قد تكون هناك منظمات غير حكومية ووكالات إغاثة قائمة بالفعل في الخارج, ولديها الخبرات والموارد والبنية التحتية التي تمكنها من الاستجابة بسرعة وبفعالية.
وعلى سبيل المثال, ’لجنة الطوارئ الخاصة بالكوارث‘ هي مظلة خيرية تقوم ببدء وتنسيق أعمال "الإغاثة الوطنية للمملكة المتحدة" استجابة للكوارث العالمية الكبرى. ودعم هذا النوع من المنظمات قد يكون وسيلة أفضل للمساعدة. إلا أن المانحين يجب أن يكونوا على وعي بأن التبرع لمؤسسة خيرية من الأرجح أن تترتب عليه إعفاءات ضريبية أكبر من تلك التي تترتب على التبرع لمنظمة لا تصنف كمؤسسة خيرية.
22- وحتى في وجود منظمات العون القائمة, من الممكن في أوقات الأزمات أن يكون هناك ازدواج معنوي أو فعلي للموارد والجهود. كلما كان ذلك ممكناً، يجب على المؤسسات الخيرية أن تدرس فكرة التعاون مع الآخرين لكي توفر للجمهور قناة واضحة ومهيأة للتبرعات والقيام، في نفس الوقت, بإتاحة الاستغلال الأكثر فعالية لمواردها.    
دراسة حالة

تطلب الأمر استجابة سريعة من مجموعة كبيرة من وكالات الإغاثة, وذلك في أعتاب زلزال ضرب منطقة نائية في جنوب آسيا. وتم توجيه دعوة عاجلة لعقد اجتماع للمنسقين الإقليميين الذين ينتمون إلى قطاع عرضي من الوكالات للاتفاق على الأولويات وتحديد المسئوليات الرئيسية لكل منهم.
وقد تولت إحدى الوكالات مسئولية الصحة, بينما تولت أخرى مسئولية المياه ومنع انتشار الأمراض, وثالثة مسئولية المساعدات الغذائية, وتولت ثلاث وكالات صغيرة مسئولية أعمال الإغاثة ذات الصلة بأهداف كل منها. وتم عقد اجتماعات تخطيطية منتظمة (مرتين أسبوعياً) بين مدراء المشروع في هذا المجال لضمان الحفاظ على التعاون الوثيق على مدى برنامج الإغاثة الخاص بالطوارئ.
23- نحن نستطيع العمل بسرعة كبيرة لتسجيل مؤسسة خيرية يتم إنشاؤها استجابة لأي كارثة. ولدينا المزيد من الإرشادات حول هذا الموضوع في "إغاثة الكوارث: إرشادات النائب العام" (CC40)..  "المؤسسات الخيرية وجمع الأموال" (CC20)  الذي يقدم النصيحة حول الخطوات الواجب اتخاذها في حالة وجود فائض أو عجز في الأموال التي تم جمعها, كنتيجة لنداء شعبي. 
الباب 2: التخطيط والاختيار والرقابة
لماذا يجب على المؤسسات الخيرية أن يكون لها بيانات مهام وخطط أعمال؟
24- المؤسسة الخيرية التي تعمل في الخارج, شأنها في ذلك شأن كافة المؤسسات الخيرية, من الضروري أن تكون لها رؤية وأولويات واضحة. بيان المهام طريقة مفيدة لتلخيص هذه الأولويات, كما أنه يفيد فيما يلي:
·  يوضح لأمناء المؤسسة والعاملين فيها ما يحاولون إنجازه؛
· يشرح كيف يعتزمون إنجازه, 
· ويوفر للممولين المحتملين معلومات عن المؤسسة تفوق تلك المعلومات التي يحصلون عليها من مجرد الاطلاع على أهدافها.
25- عملية التخطيط الاستراتيجي, أو تخطيط الأعمال, يمكن أن تفرز بيان المهام وتساعد على تجنب المشكلات المستقبلية, وذلك لأنها تتطلب من الأمناء الإلمام بما يحدث في المؤسسة وفي العالم الخارجي في آن واحد. وخطة الأعمال الجيدة يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
· أن يتم إعدادها بصورة منظمة, ومراجعتها مرة على الأقل سنوياً؛
· أن تشتمل على بيان مهام مرتبط بأهداف المؤسسة؛
· أن تشتمل على رؤية واضحة وقيم محددة؛ 
· وأن تشتمل على تقييم وتخطيط للمخاطر.
26- من الأمور المتاحة في هذا الصدد الإرشادات الخاصة بتحقيق ’توكيد الجودة‘. وضمان الجودة هو أسلوب من أساليب الرقابة المتواصلة في الخدمات التي تقدمها المؤسسة, حتى تكون هذه الخدمات عالية الجودة بصفة دائمة.
لماذا توضع خطة للمخاطر؟
27- يشترط "بيان الممارسات الموصى بها" أن يحتوي التقرير السنوي للأمناء على "بيان يفيد بما إذا كان أمناء المؤسسة الخيرية قد وضعوا في اعتبارهم المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة, والنظم المصممة للتلطيف من هذه المخاطر" وبالنسبة للمؤسسات الخيرية الأصغر حجماً, والتي لا يتعدى دخلها 250.000 جنيهاً إسترلينياً, يعتبر إصدار بيان عن إدارة المخاطر من أفضل الإجراءات المتبعة, رغم أنه لا يدخل ضمن الشروط القانونية.
28- القول بأن مسار من مسارات العمل ينطوي على قدر من المخاطرة, أو قدر كبير من المخاطرة, يختلف عن القول بأن المؤسسات الخيرية يجب ألا تقوم بأنشطة تنطوي, بحكم طبيعتها, على قدر كبير من المخاطرة. ونحن نقر بأن كافة الأنشطة من المحتمل أن تنطوي على مخاطرة, وأن الظروف المحلية الصعبة تزيد من احتمالات المخاطرة بالنسبة للنشاط. وكثير من المؤسسات الخيرية التي تعمل في الخارج قد تناضل من أجل تحقيق أهدافها الرئيسية إذا تم استبعاد الأنشطة التي تنطوي على قدر كبير من المخاطرة. وقد قمنا بإصدار دليل عن إدارة المخاطر, يمكنك الحصول عليه من موقعنا على الإنترنت.
ما هي الموضوعات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار المشاريع والمستفيدين منها؟
29- دراسة قضايا مثل الثقافة والتقاليد المحلية والموقف السياسي, وأيضاً النصائح والمعلومات والآراء التي ترد من الجماعات المحلية, تلعب دوراً هاماً في اتخاذ القرار بِشأن المشروعات والأهداف التي يمكن أن تحقق أقصى فائدة ممكنة لمجتمع ما, وتحقق أيضاً أهداف المؤسسة الخيرية.
30- ينبغي على المؤسسات الخيرية أن تدرك أن الأصول التي قد تبدو متواضعة في المملكة المتحدة قد تكون لها قيمة كبيرة جداً في الدول النامية. وإضافة إلى ذلك, فإن التجمعات والهياكل السياسية المحلية القوية عادة ما تكون متواجدة على الساحة. وقد تكون هناك حالة من التوتر بين الجماعات المختلفة و/أو بين ممثلي بعض التجمعات. وهذا يعني أنه من الممكن تماماً أن يتم استخدام الأصول لصالح جماعة معينة على حساب جماعة أخرى. وأحد الآثار العملية التي يتضمنها ذلك هو أن المؤسسات الخيرية يجب أن تسعى إلى التحقق من فهمها للمواقف الاجتماعية/الثقافية غير المألوفة, وذلك عن طريق مناقشة القضايا مع عدة أفراد أو جماعات مختلفة.
دراسة حالة

تم تأسيس مؤسسة خيرية لمكافحة الفقر والارتقاء بالتعليم, تعمل بشكل رئيسي في أفريقيا. وبعد بعثة لتقصي الحقائق في أفريقيا, قرر الأمناء تكريس الموارد المحدودة التي تمتلكها المؤسسة لمشاريع التنمية والتعليم والرعاية في المناطق الريفية بأفريقيا. وقد جرى تقسيم الخطة إلى عدة مراحل منفصلة:

البحث
· الاتصال بمنظمات مماثلة في الداخل والخارج؛
· بعثة لتقصي الحقائق في أفريقيا؛
· مناقشة مع الجماعات المحلية في الخارج حول الاحتياجات والمشاريع المحتملة

· مناقشات على الصعيد المحلي مع الخبراء حول الجوانب العملية للمشاريع محتملة التنفيذ.
التطبيق

· قرار ببدء العمل في بلد معين؛
· اختيار مشروع من قائمة موجزة للمشاريع؛
· زيارة لموقع المشروع الذي وقع عليه الاختيار للتأكد من إمكانية تنفيذه, وفائدته على المدى البعيد بالنسبة للمجتمع, ومدى توفر المهارات المحلية والعاملين المحليين الذين سيتولون القيام بالأعمال الخاصة بالمشروع, وتفاصيل التكلفة؛
· وضع أهداف عملية لجمع الأموال؛
· تحديد الجماعات المستهدفة من عملية جمع الأموال؛
· ترتيب التغطية التي ستقوم بها وسائل الإعلام المحلية؛ 
· الاتصال بالمانحين المحتملين.
الأهداف على المدى البعيد
· تحديد الأهداف على المدى البعيد/ بيان المهام (بمعنى تخفيف الفقر عن طريق إنشاء مشاريع تدر دخلاً, وتوفير مرافق تدريبية)؛
· الاتصالات المستقبلية التي تم الاتفاق عليها مع المنظمات ذات الأهداف المماثلة؛
· تحديد الإجراءات اللازمة لاختيار المشاريع والمستفيدين, مع مراعاة ما يلي:
· مراجعة الطلبات من قبل جميع الأمناء؛ 
· عدم تنفيذ أي شيء دون اجتماع شخصي مع قياديي المنظمة المشاركة؛
· التعامل فقط مع المنظمات التي تتمتع بسجل قوي من الإنجازات؛
· إمكانية تزكية الشركاء من قبل كل أمين من الأمناء؛
· خبراء مستقلون لتقييم جدوى المشاريع؛
· إجراء تحليل دقيق للأوضاع المحلية.
كيف يجب أن تقيّم المؤسسة الخيرية عملها؟
31- جميع المؤسسات الخيرية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي سيحدثها, أو قد يحدثها, نشاطها في حياة المستفيدين. هذه التغييرات قد لا تكون مقصودةً في جميع الحالات, كما أنه من الممكن أن تكون سلبيةً أو إيجابيةً على حد سواء. وفي حالة مؤسسة خيرية تقوم بعملها في بيئة ثقافية غير مألوفة, عادة ما تكون مخاطر الأثر السلبي أكبر. ولذلك فإن عملية تقييم للآثار يمكن أن تساعد الأمناء على فهم مثل هذه التغييرات لكي يضمنوا أن نشاط المؤسسة الخيرية سوف يحسن الظروف المعيشية للأشخاص الذين تستهدف مساعدتهم. والإجراء الأفضل في هذا الصدد هو أن يطلب من المستفيدين من المنح الكبيرة تقديم تقييم للتأثير الاجتماعي للمنحة أو المشروع.

32- هناك فارق هام يجب توضيحه بين الفاعلية والتأثير. وعلى سبيل المثال, قد يكون الهدف من مشروع ما هو بناء 10 منازل, وقد ينجح المشروع بالفعل في بنائها. وهذا يعني أن المشروع كان فاعلاً في تحقيق أهدافه. إلا أن تأثيره سيبقى محدوداً إذا لم يقدم أحد على السكن في هذه المنازل, ربما لتصميمها غير الملائم, أو لبعد موقعها عن الحقول أو مصادر المياه. 

ما قيمة الرقابة والتقييم؟
33- كما هو الحال بالنسبة لجميع المؤسسات الخيرية, يمكن أن تساعد عملية التقييم في أغراض المحاسبة والتعلم على حد سواء. والمؤسسة الخيرية الفاعلة يكون لديها دائماً عمليات لرقابة مسار المشروع أو استخدام المنحة, حتى تتمكن من قياس: 

· كفاءة استخدام الموارد من جانب المؤسسة؛
· مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها العامة؛
· مدى النجاح في استخدام منحة المؤسسة؛ 
· والإجراءات المستخدمة في اختيار المستفيدين والمشروعات. 
دراسة حالة

بعد وقوع زلزال كبير, تقدمت مجموعة من المؤسسات الخيرية بتقرير مستقل لتقييم مدى فاعلية مساعداتهم. وقد حدد التقرير الأنشطة التي كانت ناجحة والمجالات التي شهدت صعوبات وتم تحديد بعض المشكلات. وفي الوقت الذي تم فيه إنجاز عمل قيّم, قامت المؤسسات في البداية باستيراد كم كبير من السلع. كما كانت هناك مصروفات غير ضرورية, وتم تعيين طاقم عاملين من الأجانب رغم تمتع المواطنين المحليين بقدر أكبر من المعرفة والفعالية.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن المساعدات لم يتم توزيعها بصورة عادلة. وعلى سبيل المثال, كان التوزيع يتم حسب التكتلات الاجتماعية وليس حسب الحاجة. وكان السبب في ذلك هو أن بعض المؤسسات لم تكن على دراية كافية بأن المنظمات غير الحكومية التي يعملون معها كانت مرتبطة بجماعات بعينها داخل المنطقة.
الباب 3: الإدارة والضوابط
هل هناك ضوابط مالية إضافية يتعين على المؤسسات الخيرية العاملة على الصعيد الدولي مراعاتها؟
34- تحتاج المؤسسات الخيرية العاملة على الصعيد الدولي إلى توسيع استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بها حتى تشمل أنشطتها في الخارج. وعادة ما تواجه هذه المؤسسات العاملة على الصعيد الدولي مخاطر معينة، وإذا لم تتم السيطرة على تلك المخاطر فسوف تشكل تهديداً حقيقياً لعملية إنجاز أهداف المشروع.
35- وتمثل الخسارة المالية واحداً من عناصر المخاطرة – إما نتيجة للاحتيال أو للاستخدام غير الصحيح للأموال. وتلعب الضوابط المالية التي تتميز بالكفاءة دوراً هاماً في تخفيف أو تقليل مثل هذه المخاطر, وأيضاً إقناع المانحين والمستفيدين المحتملين بأن ممتلكات المؤسسة تستخدم بفعالية لصالح المستخدمين. وإضافة إلى تعزيز الثقة العامة في استقامة المؤسسة بوجه عام, فإن أنشطة أي مؤسسة خيرية يجب أن تكون قابلة للتحقق والمحاسبة والخضوع للإشراف الدقيق من جانب المحكمة أو المفوضيّة إذا استدعى الأمر ذلك.
36- الضوابط المالية الأساسية, بالنسبة لجميع المؤسسات الخيرية, موضحة في كتيب "الضوابط المالية الداخلية للمؤسسات الخيرية" (CC8). ومن المحتمل أن يشتمل أي نشاط على عنصر ما من عناصر المخاطرة, فيما يمكن أن تزيد الظروف المحلية الصعبة من هامش المخاطرة. وببساطة, فإن الكثير من الأنشطة التي تمارس في الخارج لم تكن لتحدث لو تم استبعادها ببساطة لطبيعتها التي تنطوي على قدر كبير من المخاطرة. ومثل هذا الأسلوب قد يحول دون تحقيق الأهداف الرئيسية للمؤسسات الخيرية. إلا أن اتخاذ خطوات عملية للتلطيف من المخاطر المتعارف عليها يقتضي وضعها في الموضع الذي يفيد بأن الإجراءات يجب أن تتناسب مع المخاطر المتعارف عليها والفوائد المترتبة على استخدامها. وفي بعض المناسبات يتعين تكييف الضوابط حتى تتلاءم مع الظروف التشغيلية. 

37- فيما يتعلق بالمحاسبة والضوابط المالية, فإن التركيز يجب أن ينصب أساساً على المجالات الرئيسية للمخاطرة. وربما, كبداية, على المجالات التي قد تشهد تشويهاً لسمعة المؤسسة, أو حيث تكون هناك إمكانية حدوث خسارة في الأموال تؤثر بدرجة كبيرة على أهداف المؤسسة. وللأمناء دور هام في خلق الأسلوب الصحيح للضوابط المالية. ومن الممكن أن يتغلغل أسلوب اللامبالاة في المنظمة, وبذلك يصبح مفهوم التلطيف من المخاطر (وليس بالضرورة تجنب المخاطر) جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظمة. 

38- القضايا التي تمت مناقشتها في الباب 2 من هذا الدليل يجب أيضاً أن ينظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من بيئة ضوابط مالية سليمة. وتشمل المجالات الرئيسية ما يلي:
· خطة أعمال؛
· إعداد الميزانية؛
· الرقابة؛ 
· تقييم الآثار. 

39- وفي الفقرة التالية نبرز بعض آليات الرقابة الممكنة, التي قد تناسب المؤسسات الخيرية الدولية, وموضوعات بعينها من الممكن أن تنشأ فيما يتعلق بحماية ممتلكات المؤسسة. 

40- وقد تؤثر الظروف المحلية غير العادية على نوع ومدى الضوابط والقيود التي يمكن تطبيقها في هذا الصدد. ونحن ندرك أيضاً أنه, في مواقف معينة, قد يكون من الصعب السير وفق الإجراءات المعتادة للتدقيق – مثل الحصول على إيصالات مقابل النفقات. إلا أن الأمناء يجب أن يكونوا قادرين على توضيح أن الضوابط والإجراءات التي يطبقونها تعتبر معقولة في مثل هذه الظروف, وأن كل الخطوات المعقولة قد تم اتخاذها لحماية ممتلكات المؤسسة.
ما أهمية تحديد الأدوار والواجبات؟ 
41- يجب أن يتم تأسيس هيكل إداري فعال للعمليات التي تتم في الخارج, يتوافق مع هيكل المؤسسة الأم. وعلى سبيل المثال, سوف يحتاج الأمناء إلى معلومات مالية منتظمة وفورية تمكنهم من تقديم تعليل ملائم لاستخدام أموال المؤسسة ومواردها. كما تلعب تقارير سير العمل الواردة من العاملين في الميدان دوراً هاماً في وضع الإنفاق المالي في السياق الصحيح وذلك من خلال سرد كافة التفاصيل المتعلقة بالأنشطة الجاري تنفيذها.
42- من الإجراءات المفيدة عموماً عند توصيف الوظائف أن تشمل عملية التوصيف جميع الموظفين (سواء كان موقعهم هنا أو في دول أخرى). ويجب أن تتم مراجعة هذه التوصيفات وتحديثها على فترات منتظمة للتأكد من عدم ظهور فجوات أو تداخلات غير ضرورية. وفي  "الضوابط المالية الداخلية للمؤسسات الخيرية" (CC8) يتم، بصورة عامة، تناول فصل المسئوليات, أي الفصل بين المسئوليات والواجبات التي إذا ضمت إلى بعضها البعض يمكن لشخص واحد تسجيل ومعالجة معاملة تجارية كاملة. 
مثال

43- أحد العاملين الميدانيين يتخذ من قرية نائية مقراً له, ويتولى مسئولية جميع جوانب البرنامج في هذا المجتمع المحلي, بما في ذلك المسئولية عن الماليات. ولضمان حدوث فصل كامل في الواجبات فإنه في كل أسبوع عندما يحين صرف الرواتب للعاملين المحليين, يقوم أحد العاملين الميدانيين التابعين لبرنامج مجاور بزيارة بهدف الدعم والتشجيع من جهة, والإشراف على تسليم الرواتب من جهة أخرى. 

ما سبب الاحتياج إلى إجراءات تقديم التقارير؟
44- لا يستطيع أمناء المؤسسات الخيرية التخلي عن مسئولياتهم فيما يتعلق باستخدام أموال المؤسسة. ويعد إعداد التقارير المالية بدقة وتقديمها في مواعيدها جانباً هاماً من جوانب الإدارة المالية. فمن شأن ذلك خلق بيئة يمكن فيها اتخاذ القرارات في سياق من المعلومات المالية الصحيحة. وفي حالة المؤسسات الخيرية التي تتولى تنفيذ أعمال على الصعيد الدولي, مقابل المؤسسات التي تستأجر آخرين للقيام بذلك, هناك الكثير من الواجبات الإدارية المرتبطة بالإدارة اليومية للمشاريع يجب أن يفوض بها ممثلون محليون (أي طاقم من المفوضيّة او المتطوعين التابعين للمؤسسة, يقومون بالفعل بعمل المؤسسة في البلدان الأخرى). وغالباً ما يجد الأمناء أيضاً أنه من الضروري تمكين الممثلين المحليين من صنع القرارات والتفويض بإنفاق الأموال دون الرجوع المسبق للمؤسسة.
45- بالنسبة لجميع المؤسسات الخيرية ذات الهيكل الإقليمي, التي تم فيها التفويض بمثل هذه الواجبات, تعتبر القيود والضوابط أمراً ضرورياً لضمان تنفيذ هذه الواجبات بالطريقة الصحيحة, وطبقاً لتعليمات الأمناء. وعلى سبيل المثال, قد يكون الممثلون المحليون مفوضين من قبل أمناء المؤسسة للإنفاق حتى مبلغ معين دون تصريح مسبق من الأمناء. ويجب على الأمناء ضمان ما يلي: 

·  أن يكون مجال ومدى الواجبات والمسئوليات المفوض بها للمسئولين المحليين موثقاً؛
· أن يكون لدى الممثلين دليل الإجراءات (وأن يتم ترجمته إذا لزم الأمر) وأن يكونوا قد قرؤوه وفهموا المطلوب منهم؛
· أن يكون قد تم تعيين الحدود القصوى للإنفاق عن طريق الممثلين المحليين؛ 
· وأن يكون الممثلون المحليون على دراية بأنواع الإنفاق المصرح لهم بها.
46- وجود نظام مناسب لتقديم التقارير إلى جانب معلومات يتم توفيرها في الوقت المناسب وبالصيغة المطلوبة, سوف يجعل الأمناء قادرين على تفسير أسباب استخدام ملكية المؤسسة الخيرية. رغم أنه قد تكون هناك ظروف يتم فيها تأجيل تقديم المعلومات بسبب الظروف غير المواتية في البلد الذي تقوم المؤسسة الخيرية بالعمل فيه, وعلى سبيل المثال قد تكون البنية التحتية في منطقة أصيبت بانهيار خلال وقوع كارثة بها. إضافة إلى ذلك, قد تتعرض المؤسسات الخيرية في بعض الدول إلى مشكلات عامة في الاتصالات, مثل:
· الإمكانية المحدودة في الاتصال عن طريق الهاتف أو الإنترنت؛
· مدى إتاحة الاتصال عن طريق الهواتف المربوطة بالأقمار الصناعية؛
· النقص في الترتيبات الأساسية لإرسال البرقيات؛ أو
· النقص في خدمات التوصيل السريع.
47- قد يكون من الممكن في مثل هذه الظروف التعاون مع منظمات أخرى محلية أو دولية تعمل في نفس المنطقة عن طريق مشاركة الموارد مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والمركبات.

ما هو نوع التقارير التي يجب استخدامها؟
48- هناك تنوع في الخبرة بين المؤسسات الخيرية التي تمول جماعات دولية أو مؤسسات خيرية مستقلة. وكثير من العمل الدولي يقوم على أساس مفهوم التعاون بين المؤسسة الخيرية للمملكة المتحدة وشريك محلي. وبما أن ترتيبات الشراكة يمكن أن تختلف, فإن عمليات تقديم التقارير تتغير بشكل واضح لتلائم طبيعة العلاقة. 
أمثلة

تم إنشاء مؤسسة خيرية للترويج لعمليات تجارية منصفة في غرب أفريقيا تختار عدم الحاجة إلى شكل مركزي لتقديم التقارير المالية وتوافق على أي شكل مالي يستخدمه الشركاء المحليون في العادة. وترى المؤسسة في ذلك تخفيضاً في العبء الإداري للعمل ووسيلة لتفويض الشريك المحلي. 

إحدى المؤسسات الخيرية الطبية, التي تقوم بالترويج لتنظيم الأسرة في آسيا, تعمل من خلال عدة شركاء محليين. ولتحقيق التناسق والوفاء بمتطلبات النظم المحاسبية المركزية, يتم إعلان الميزانية وصيغة التقارير بصيغة محددة يمكن للشركاء استخدامها.
هل يمكن أن تنتقل الملكية القانونية لممتلكات المؤسسة الخيرية إلى منظمة أخرى؟
49- قد تتطلب القوانين المحلية وجود شريك محلي للمؤسسة الخيرية في صورة اتحاد محلي أو فرد يتولى إدارة ممتلكات المؤسسة نيابة عنها, وقد لا يكون من الممكن وضع تدابير للمؤسسة الخيرية كي تحتفظ بحقها القانوني في هذه الممتلكات. ونحن نوصي بأن يقوم الأمناء بالحصول على الاستشارة الحرفية من محام له معرفة, أو له صلة بأصحاب المعرفة بالقوانين والأعراف المحلية حتى يتمكنوا من اتخاذ جميع الخطوات الصحيحة لضمان حماية مصالح المؤسسة الخيرية بقدر الإمكان.
 كيف يمكن حماية الأموال الموجودة في حوزة دول أخرى؟
50- معظم دول العالم لديها نظم مصرفية تقليدية سارية يجب استخدامها كلما كان ذلك ممكناً. ويجب أن تكون لدى المؤسسات الخيرية إجراءات واضحة تشرح كيفية فتح وإدارة الحسابات المصرفية, على سبيل المثال,  يجب دائماً فتح الحسابات باسم المؤسسة الخيرية, ولا يتم إطلاقاً فتحها بأسماء أفراد من الموظفين. وحيث لا توجد نظم مصرفية تقليدية, تصبح الأعراف المحلية والخبرة ذات أهمية عند النظر إلى حماية الأموال, وسلامة العاملين والمتطوعين أيضاً. ويجب على المؤسسات أن تدرس التدابير العملية والمعقولة في الظروف التي تعمل فيها.

ما مقدار الأموال التي ينبغي الاحتفاظ بها محلياً؟
51- في حالة تعرض الأصول الخاصة بالمؤسسات الخيرية لدرجة عالية من المخاطر التي يمكن إدراكها, مثل الانهيار المحتمل للنظام المصرفي المحلي أو تذبذب أسعار العملة , يتعين على هذه المؤسسات الاحتفاظ بأقل قدر ممكن من الأموال في البلد المعني. وفي مثل هذه المواقف ينصح, إذا كان ذلك ممكناً, بالاحتفاظ بحساب رئيسي في مصرف معترف به في العاصمة مثلاً, حتى يتسنى الحصول على هذه الأموال عن طريق احتجاز أقل قدر من النقد على المستوى المحلي. ومن الإجراءات المفيدة في هذا الصدد الاحتفاظ بأي احتياطي يخصص لما قد يكون لدى المؤسسة من أنشطة على الصعيد الدولي, وذلك بعملة صعبة تتميز في أنها أكثر استقراراً وأسهل تحويلاً إلى العملة المحلية. وليس بالضرورة أن تكون هذه العملة الصعبة هي الجنيه الإسترليني. 

هل يمكن نقل أموال المؤسسة الخيرية في صورة مبالغ نقدية؟
52- قد يكون من المعقول حمل مبالغ نقدية صغيرة لتغطية الاحتياجات الفورية للعمل. إلا أن المفوضيّة تحذر بشدة أمناءها وموظفيها ومتطوعيها ووكلاءها من نقل مبالغ نقدية كبيرة من موقع لآخر, سواء في جيوبهم أو في حقائبهم الشخصية. فقد تترتب على ذلك درجة عالية وغير مقبولة من المخاطر الشخصية والمالية. وإذا رغب الأمناء في تجنب المسئولية الشخصية عن أي خسارة أو إصابة تحدث من جراء هذه الطريقة, يجب عليهم توضيح أن مثل هذا التصرف كان ملائماً في ظروف معينة, وأن المخاطر قد سبق تقييمها والسيطرة عليها بالطريقة الصحيحة.
ما هي الطرق التي يمكن من خلالها تحويل الأموال عندما تكون المؤسسات المصرفية المعتادة غير متاحة؟
53- في حالات نادرة, عندما تكون المؤسسات المصرفية التقليدية غير متاحة, قد تجد المؤسسات الخيرية أنه من الضروري التفكير في استخدام طرق أخرى لتحويل الأموال, مثل شركة متخصصة في تحويل الأموال بين الدول. القواعد المترتبة على غسل الأموال 2001 تعرِّف هذه الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها, على أنها شركة للخدمات النقدية. ولذلك يجب أن تكون مسجلة لدى الجمارك والضرائب, وأن تقوم بإبلاغهم بأي تحويلات ترى أنها مشبوهة. كما يشترط القانون على مثل هذه الشركات أن تحتفظ بسجلات كاملة لكل التحويلات التي تصل قيمتها إلى 15.000 يورو (حوالي 10.000 جنيه إسترليني) أو أكثر, مرفق بها نسخ من التعريف المقدم من الأشخاص الذين يقومون بتحويل الأموال. ويتم وضع هذه القواعد لمنع استخدام شركات الخدمات النقدية في أنشطة غير مشروعة. وحيثما تستخدم هذه الطرق, يتعين على الأمناء ضمان وجود ضوابط ونظم تدقيق إضافية قوية لحماية أموال المؤسسة وتوضيح كيف ومتى يمكن استخدامها. 
مثال

مؤسسة خيرية تعليمية تعمل في عدد من القرى النائية في القرن الأفريقي, حيث المرافق المصرفية المحلية محدودة للغاية. ويتم في المكتب الرئيسي عمل الترتيبات من خلال شركة مصرفية عالمية وسيطة, تعمل في الخارج ولها ممثلون في المنطقة, لصرف العملة المحلية في عملية سحب مصرح بها من قبل المكتب الرئيسي.
هل يمكن استخدام طرف ثالث لتحويل الأموال؟
54- إذا قررت المؤسسة الخيرية استخدام منظمة وسيطة, مثل منظمة غير حكومية معترف بها أو مؤسسة خيرية محلية, لتحويل الأموال إلى منطقة بعينها ودفعها نيابة عنها, يجب توضيح كافة الترتيبات في اتفاقية رسمية. ويجب أن تحتوي مثل هذه الاتفاقية على ما يلي:
· التفاصيل الخاصة بالمنظمة الوسيطة وبالطرف المستفيد؛
· مواعيد صرف المنح أو إعادتها إلى المؤسسة الخيرية؛
· تفاصيل عن الأوراق المطلوبة من قبل كل أطراف الاتفاقية (مثل الطلب الخاص بالمستفيد, وتقرير عن استخدام المنحة..... الخ)
ما الذي يمكن أن تفعله المؤسسات الخيرية لحماية أموالها من مخاطر سوق الصرف الأجنبي؟ 

55- يجب على أمناء المؤسسة الخيرية إدراك المخاطر المتمثلة في تذبذب أسعار الصرف الأجنبي على التعزيز الفعلي لأهداف مؤسستهم. فالارتفاع في قيمة الجنيه الإسترليني مقابل العملات التي تتعامل بها المؤسسة ينتج عنه ارتفاع في القدرة الشرائية للمؤسسة مقدرة بالجنيه الإسترليني. والانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني مقابل العملات التي تتعامل بها المؤسسة ينتج عنه انخفاض في قدرتها الشرائية بالجنيه الإسترليني. 

56- عندما تتوقع المؤسسة الخيرية حاجة تشغيلية مستقبلية لشراء عملة أجنبية, فإنها قد ترغب في تجنب مخاطر الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني, وذلك بشراء هذه العملة بطريقة مباشرة, و/أو استطلاع مستقبل العملة الأجنبية أو خياراتها. وهذه المعاملات يمكن أن تكون معقدة, وعلى الأمناء أن يضعوا في اعتبارهم استشارة أحد المحترفين في هذا الشأن.
57- هناك عدد من الاستراتيجيات التي يمكن تبنيها لمساعدة المؤسسة الخيرية في مواجهة مخاطر الصرف الأجنبي. وتعتمد هذه الاستراتيجيات على مجموعة من العوامل مثل:
· الظروف الاقتصادية السائدة في البلد المعني؛
· توقيت المعاملات؛ 
· ورأي الأمناء بشأن مستوى المخاطرة الذي يمكنهم تقبله. 

كل موقف على حدة يتطلب دراسة لمزاياه ولظروفه الخاصة. ومن المهم أن تسعى المؤسسات التي تتعرض بانتظام لمثل هذه المخاطر إلى طلب النصيحة من البنوك التي يتعاملون معها في المملكة المتحدة بشأن الظروف الخاصة التي تواجهها. 
أمثلة

مؤسسة خيرية متخصصة في المشاريع الصحية في أوروبا الشرقية تتوقع الاحتياج بعد ستة أشهر إلى خمس مركبات لجميع الأغراض تصنع في جمهورية التشيخيا. وأمام المؤسسة خيار شراء 250.000  كورونا بسعر 50 كورونا للجنيه الاسترليني الواحد خلال ستة أشهر. وسوف تعمل بهذا الخيار إذا استمرت الحاجة إلى المركبات, وإذا لم يتغير سعر الصرف لصالح الجنيه الإسترليني. 

مؤسسة خيرية تنظم دورات دراسية في اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية, تتلقى جزءاً كبيراً من دخلها من الرسوم بالعملات الأجنبية. وتتم معظم مصروفات المؤسسة باليورو. وحتى تتمكن من ضبط ميزانيتها, تقوم المؤسسة ببيع العملات الأجنبية مقدماً لكي تضمن قيمة اليورو في دخلها المتوقع من الرسوم الدراسية. 

الباب 4: المحاسبة والشفافية
ما الذي تحتاج المؤسسة الخيرية العاملة على الصعيد الدولي إلى أخذه في الاعتبار عند النظر في حفظ السجلات؟
58- المؤسسات الخيرية التي تعمل على الصعيد الدولي, مثلها مثل كافة المؤسسات الخيرية , يجب أن تحتفظ بسجلات محاسبية تبين وتفسر كل المعاملات, وتكفي لضمان إمكانية إعداد الحسابات القانونية. ويجب أن تضم السجلات المحاسبية بدرجة خاصة سجلاً بالأصول والمسئوليات القانونية وتفاصيل عن طبيعة كافة الإيصالات والمدفوعات.
59- من الأفضل أن تظل الإجراءات المحاسبية بسيطة بقدر المستطاع. وقد توفر حزم البرامج الكمبيوترية القياسية الجاهزة كل ما هو مطلوب. وعند اختيار البرنامج الكمبيوتري, يجب الأخذ في الاعتبار الأمور العملية ذات العلاقة الخاصة بالمؤسسة. وهي تشمل ما يلي:
· وسائل الاتصال, وعلى سبيل المثال إذا ما كانت هناك قيود على حجم المرفقات عندما يكون البريد الإلكتروني هو الوسيلة الرئيسية لتبادل المعلومات بين المكتب الرئيسي والمكتب الموجود بالخارج؛
· العملة المحلية, وعلى سبيل المثال العملة ذات القيمة البسيطة مقدرة بأرقام كبيرة؛
· مهارات العاملين المحليين؛ 

· اللغة؛ 
· وأمن وسيلة الاتصال. 

60- يجب أن تحتفظ المؤسسات الخيرية بدفاتر وسجلات صحيحة. ويشمل ذلك السجلات التي يتم الاحتفاظ بها على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي على حد سواء, إلى جانب تلك المحفوظة في المكتب الرئيسي. ونظام فترات الحفظ مطبق في هذا البلد, إلا أن هذه الفترات قد تمدد بفعل متطلبات مختلفة في بلدان أخرى. ويتعين على الأمناء الإلمام بهذه المتطلبات وخصوصاً عندما تكون مرتبطة بتقييم الضرائب والرسوم المحلية. ويجب الاحتفاظ بنسخ من سجلات الوثائق الهامة.
هل يمكن كتابة الوثائق الخاصة بالمؤسسة الخيرية بلغة أخرى؟
61- بعض المؤسسات الخيرية ترغب, أو قد ترغب, في حفظ سجلاتها بلغة أخرى. والأسلوب الذي نطبقه بهذا الشأن هو أننا إذا طلبنا فحص سجلات أي من هذه المؤسسات أو أي وثائق أخرى بلغة أجنبية, فإن المؤسسة المعنية يتوجب عليها الترتيب لترجمة هذه السجلات أو الوثائق إلى اللغة الإنجليزية (أو اللغة الويلزية إذا كان ذلك ملائماً). 
ما هي الموضوعات المحاسبية التي يجب أخذها في الاعتبار؟
62- الموظفون الذين عملوا بصفة أساسية في المملكة المتحدة, ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى العمل في دولة أخرى, قد يتعين عليهم العمل في بيئة ثقافية غير مألوفة تماماً بالنسبة لهم, وقد تواجههم مواقف لم يعتادوا مواجهتها. وقد يتطلب الأمر تكييف الضوابط التي تستخدم في المملكة المتحدة لتناسب الظروف الجديدة. ونحن نوصي المؤسسات الخيرية بالاهتمام بالأمور الإضافية التالية, من بين أمور أخرى:
· ما تتضمنه قوانين الضرائب المحلية (ضرائب المبيعات والدخل والشركات)؛
· طرق الأعمال المختلفة؛
· ما إذا كانت العملات المحلية قابلة للتحويل/ للاسترجاع؛ 

· تقدير لقيمة المبلغ الذي يجب تحويله إلى عملة محلية؛
· تطوير أنظمة ملائمة للمحاسبة وإعداد التقارير الخاصة بالنشاط, مع أخذ العوامل المحلية في الاعتبار؛
· الاختلافات بين الدول من حيث اثبات المعاملات؛
·  ضمان رعاية آمنة للنقود والمستندات؛
· مراقبة الصفقات التي تتم في دول مختلفة؛ 
· والوفاء بمتطلبات إعداد التقارير المالية الخاصة بمؤسسات مانحة مختلفة.
أين يمكن للمؤسسات الخيرية أن تجد طريقة إعداد حساباتها؟
63- بيان الممارسات الموصى به  (SORP) يقدم المعلومات إلى جميع المؤسسات الخيرية التي توجد مراكز إدارتها في المملكة المتحدة. ويبيّن "بيان الممارسات الموصى بها" كيفية صياغة حسابات مؤسسة خيرية بطريقة تمكن المؤسسات من العمل وفق القانون وتوفر دليلاً موثوقاً لتطبيق معايير المحاسبة اللازمة للوفاء بمتطلبات توفير صورة حقيقية وقانونية للنشاطات المالية للمؤسسة ولمكانتها. ويمكنك مراجعة "بيان الممارسات الموصى بها" على موقعنا تحت عنوان Publications. 

64- المؤسسات الخيرية يمكنها تبني مجموعة متنوعة من الهياكل التنظيمية التي تتم من خلالها مباشرة الأنشطة الدولية. ويعتبر فهم المتضمنات المحاسبية الذي ينشأ عن مثل هذه الهياكل هاماً في تعريف التحكم. وبناءً عليه, فإن التضمين في كل من الهيكل الفردي أو المدمج يكون مفيداً. وتشمل الهياكل التي تتبناها المؤسسات الخيرية ما يلي:
· منظمة مفردة مركزية الإدارة؛
· منظمة مركزية الإدارة لها فروع في كل من داخل وخارج المملكة المتحدة؛
· مؤسسة خيرية أم على شكل مجموعة تشمل مؤسسات فرعية ومشروعات مشتركة ومؤسسات زميلة؛ 

· مشاريع تتحكم فيها المؤسسة ولكن إدارتها تتم بواسطة عملاء أو شركاء محليين؛
· تمويل من خلال المنح لمنظمات محلية مستقلة. 

هل يجب ذكر تفاصيل كافة المنح في الحسابات؟
65- في عدد قليل من المواقف, يمكن أن يسبب الكشف عن الحسابات الخاصة بمنحة تقدمها المؤسسة ضرراً بالغاً بالنسبة لتعزيز أهداف المؤسسة المستفيدة من المنحة, أو للمؤسسة الخيرية نفسها. إضافة إلى ذلك, قد تؤدي عملية الكشف إلى تعريض المستفيدين لخطر شخصي. وهذه بالذات هي الحالة التي تعمل فيها المؤسسات الخيرية في المناطق التي تسود فيها الصراعات المسلحة أو الاضطرابات الأهلية أو المناخ السياسي القمعي أو غير المستقر.
66- في مثل هذه المواقف, يجب على المؤسسة الخيرية تزويد ’مفوضيّة المؤسسات الخيرية‘ (أو أي هيئة تنظيمية أخرى) خطياً بتفاصيل أي منح لم يتم الإعلان عنها, ولكن عليها بعد ذلك استبعاد هذه المعلومات من الحسابات المنشورة. وسوف تجد مزيداً من التفاصيل بهذا الشأن في"بيان الممارسات الموصى بها". 
دراسة حالة

مؤسسة خيرية تم تأسيسها في إنجلترا وويلز لمساعدة اللاجئين الذين كانوا في حاجة إلى المساعدة, وخصوصاً الأطفال الذين اشتدت حاجتهم بسبب معارضة أسرهم للحكومة الحالية في بلد معين. وبعد أن تلقت ’المفوضيّة‘ ادعاءات تتعلق بالمؤسسة الخيرية, قررت فتح تحقيق يركز على التحقق مما إذا كانت المؤسسة قد أنفقت أموالها على المستفيدين المعينين.
وكان الأمناء قد حولوا الأموال من المملكة المتحدة إلى البلد المعني عبر ’وسيط‘ في بلد ثالث ووسطاء آخرون مختلفون. وقد أشار الأمناء إلى أنهم قد اختاروا هذه الطريقة نظراً لضعف موقف المستفيدين وللظروف الخاصة في البلد الذي يعملون فيه.
إلا أن الأمناء, باختيارهم هذه الطريقة في توزيع الأموال, لم يتمكنوا من تفسير ما حدث لهذه الأموال, أو إثبات ما إذا كانت قد وصلت للمستفيدين المستهدفين, أو القيام بعملية تحقق مستقلة في هذا الصدد. ولم يتمكن الأمناء أيضاً من إثبات أنه قد تم استخدام الضوابط المالية الكافية عند توزيع هذه الأموال. وقد فقدوا السيطرة بالفعل على أموال المؤسسة بعد أن تم سحبها من حسابها المصرفي. وقد وجدت المفوضيّة نفسها عاجزة عن التوصل إلى دليل قوي يمكن التحقق منه لمعرفة كيف أنفقت المؤسسة الخيرية أموالها في المنطقة المستفيدة, أو حتى إذا كانت الأموال قد وصلت إلى هذه المنطقة أم لم تصل. 

وقد خلصت المفوضيّة في النهاية إلى أنه كان هناك على الأقل سوء إدارة في شئون المؤسسة, وأنه من الواجب عليها اتخاذ إجراءات لحماية الأموال المتبقية. وقد عملت المفوضيّة مع الأمناء لضمان استخدام الأموال في الأغراض الخيرية التي جمعت من أجلها.
كيف تصبح المؤسسة الخيرية مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي؟
67- طبقاً لقانون ’ضرائب الدخل وضرائب الشركات لعام 1988‘ يتوجب على المؤسسة الخيرية, لكي تصبح مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي, أن تسخر دخلها للأغراض الخيرية. وحيث دفعت المؤسسة أموالاً إلى جهة تقع خارج المملكة المتحدة, يجب عليها اتخاذ "الخطوات الملائمة في مثل هذه الظروف لضمان استخدام الأموال للأغراض الخيرية". وهذا يعني أن أمناء المؤسسات الخيرية يجب عليهم اتخاذ الخطوات اللازمة ليؤكدوا لأنفسهم ويثبتوا لهيئة الإيرادات الداخلية أن أي مبالغ تم دفعها إلى هيئة أجنبية قد استخدمت, أو سوف تستخدم, لأغراض خيرية. يمكن لهيئة الإيرادات الداخلية أن تقدم المزيد من المعلومات أو الاطلاع على موقعها على الإنترنت www.inlandrevenue.gov.uk.

68- تعتمد طبيعة هذه الخطوات على حجم العمليات وحجم المبالغ الداخلة فيها. ومن المرجح اتخاذ المزيد من الخطوات حينما تكون المبالغ الداخلة في العمليات مبالغ ضخمة أو عندما يشكل تحويل الموارد جزءاً من تعهد ساري المفعول. ويمكن عرض الخطوات المطلوبة في ضوء دليل الاستخدام الملائم للاعتمادات المالية والموارد الناتجة عن الدخول السابق في المشروع.
69- عند دراسة "المعقول في هذه الظروف", فإن هيئة الإيرادات الداخلية سوف تأخذ ما يلي بعين الاعتبار
· معلومات المؤسسة الخيرية عن الجماعة الموجودة في الخارج؛ 
· والعلاقات السابقة بهذه الجماعة وتاريخها الماضي.
الباب 5: أمور عملية
ما هي الاعتبارات الأساسية؟ 

70- من الضروري أخذ الوقت الكافي لدراسة موقف ما قبل اتخاذ القرار الخاص بأنواع المساعدة الأكثر أهمية:
· هل يمكن تحديد السبب الرئيسي لحاجة معينة أو موقف أو كارثة والتعامل معه؟
· هل سيصبح الأمر أكثر قيمة إذا تم تجسيم المتطلبات الحالية أو التعامل مع الأسباب في هذه المرحلة؟
71- قد تقوم المؤسسة الخيرية بتحليل السبب الجذري لمشكلة ما على أنه خاص بالنهج السياسي ولمعالجته ربما تتورط المؤسسة في أنشطة سياسية. وليس بإمكان المؤسسة الخيرية أن تتورط في أي نشاط سياسي إلا إذا كان يعزز الأهداف المنصوص عليها ويكون عاملاً مساعداً على تحقيقها  وخاصة إذا:
· كانت لدى الأمناء توقعات معقولة بأن النشاط محل البحث سوف يعزز الأهداف المعينة للمؤسسة إلى مدى مبرر بالموارد التي سيتم تكريسها للنشاط؛
· كان النشاط ضمن الصلاحيات التي يتعين على الأمناء تحقيقها للوصول إلى تلك الأغراض؛
· أن يكون النشاط متوافقاً مع مبادئنا الواردة في CC9  "الأنشطة السياسية والقيام بالحملات من قبل المؤسسات الخيرية"؛ 
· ولا يتعارض مع السياسة العامة.
هل يمكن للمؤسسات الخيرية أن تعمل مع غيرها من المؤسسات؟
72- دمج الموارد مع المجموعات الخيرية وغير الخيرية الأخرى التي تعمل في مجال معين من الممكن أن يكون طريقة فعالة وأقل تكلفة لتحقيق غرض خيري. ويمكن للمؤسسات الخيرية أن تعمل بالتعاون مع غيرها من المؤسسات التي تهدف إلى تحقيق نفس الأغراض أو أغراض مماثلة لأغراضها طالما أن المشروع أو النشاط المقترح يعتبر طريقة مناسبة لتحقيق أهداف جميع الأطراف.  الفقرة 21 تصف شراكة بين عدد كبير من المؤسسات الخيرية العاملة في نفس المجال.
دراسة حالة
مؤسسة خيرية كبيرة تعمل في مجال الإغاثة والتنمية تسعى للعمل في مجال التجارة المنصفة ولكنها لا ترغب في رفع المسئولية عن الموردين المحليين من خلال تأمين حصة ثابتة للبضائع التي يتم إنتاجها.
تقدم المؤسسة الخيرية خدمة للتسهيل، تربط التجار المحليين ببائعي التجزئة الذين يتعاملون مع عامة الشعب في هذا البلد وفي الخارج، وإجراءات التدقيق، ومراقبة الجودة، ومراقبة إدارة التجارة المنصفة، والتأكد من عدم الاستغلال في مجتمعات الإنتاج المحلية.
ما الذي يجب أخذه في الاعتبار عند اختيار شريك؟
73- عند اختيار شريك أو شركاء من المهم أن تتقدم المؤسسة الخيرية بالاستفسارات، وأن تكون هناك اتفاقية رسمية موقعة من قبل جميع الأطراف تحدد ما هو متوقع من كل طرف. ويعتبر الاتصال الأولي وإجراءات التدقيق المحلية في غاية الأهمية بالنسبة للمؤسسات الخيرية في الخارج حيث أن الاتصال المتكرر والمستمر مع الشركاء قد لا يكون ممكناً أو عملياً. إننا ننصح المؤسسات الخيرية بما يلي:  

· التعاون مع الآخرين ممن لديهم نفس الاهتمام للتعرف على الشركاء المحتملين؛ 

· القيام بالتزكية حيثما يكون ذلك عملياً؛
· تقييم قدرة الشريك المحتمل على النمو؛ 

· التعرف على نوع الأفراد والمؤسسات التي تتعامل معها والطريقة التي تعمل بها قبل إبرام اتفاقية خطية؛  

· أن تطلب من جميع الشركاء المحتملين تقديم ميزانيات تقديرية وخطط مستقبلية؛ 

· التحديد الواضح للنتائج المتوقعة وكيفية العلم بموعد تحقيقها؛  

· وإنشاء إجراءات تدقيق محلية تأخذ في الاعتبار ما هو عملي وما هو ممكن. 

ما هو نوع الأشياء التي يجب أن تتناولها اتفاقية الشراكة؟
74- أي اتفاقية موقعة مع شركاء في الخارج يجب أن تشتمل على:
· اتفاقية من قبل الشريك لتقديم تقارير عن المتبرعين المنتظمين موقعة من قبل أحد كبار المدراء بالإنفاق الفعلي بصيغة محددة؛ 

· اتفاقية باستخدام الأموال للأغراض المحددة فقط (صندوق يخضع لقيود)؛ 

· الحق في الوصول في جميع الأوقات (المعلن أو غير المعلن)؛
· الإنجازات والمواعيد؛  

· واشتراطات التدقيق (الداخلية أو الخارجية أو كلاهما). 

هل يمكن للمؤسسات الخيرية تشغيل موظفين محليين للعمل في مشروعات؟
75- من أجل العمل بطريقة فعالة، يجب على جميع المؤسسات الخيرية تشغيل موظفين لديهم المهارات والخبرة المطلوبة للقيام بأعمالهم. ويجب على أمناء المؤسسات الخيرية الذين يعملون على المستوى الدولي أن يفكروا أيضاً في ما إذا كان من الممكن توظيف موظفين على المستوى المحلي أو إعارتهم. ويجب على الأمناء أن لا يفترضوا أنهم لن يكونوا قادرين على تعيين الموظفين محلياً وأن إرسال موظفين من هذا البلد هو الخيار الأفضل والضروري.
76- حينما يكون هناك اختيار، يجب على المؤسسات الخيرية أن تأخذ في الاعتبار أن توظيف أفراد محليين قد يكون له مزايا إضافية بالنسبة للمجتمع الذي تعمل فيه. ويمكن للمؤسسة الخيرية، إذا كان لديها نظرة بعيدة، أن تفكر جيداً في أن عملية تشجيع المهارات والمعرفة المحلية من خلال إمكانية التوظيف والتدريب سوف تكون مفيدة للمجتمع كله مثل المساعدات المادية الفعلية التي يتم تقديمها. وبالإضافة إلى ذلك، يكون لدى الأفراد المحليين، في غالب الأمر، المعرفة بالمجتمع والثقافة التي تحتاجها المؤسسات الخيرية.
وقد يتعين على المؤسسات أن تستخدم موظفيها الموجودين في مقرها إذا لم يكن لديها الوقت للتوظيف المحلي أو العمل في مجال الاستشارات/التدريب للموظفين المحليين. 

هل هناك أي خطوات يمكن اتخاذها لحماية الموظفين الذين يعملون في ظروف غير مستقرة أو خطيرة؟
77- يجب على الأمناء أن يدرسوا المخاطر الشخصية المحددة التي تواجه الموظفين والمتطوعين (المحليين والوافدين) بسبب المكان الذي توجد فيه مؤسساتهم الخيرية أو النشاط الذي تمارسه. وسوف يكون هناك دائماً عنصر من المخاطرة يواجه الموظفين والمتطوعين، وقد تتزايد هذه المخاطرة بسبب بعض الأنشطة مثل مساعدة النساء على الهروب من العنف، أو حماية حقوق الإنسان، أو تطوير الخطاب الديني. إننا ننصح الأمناء بشدة في التفكير في التدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها لحماية موظفيهم أثناء العمل في المناطق الأشد احتياجاً. وقد يكون الموظفون معرضين لمخاطر شخصية لأسباب طبيعية مثل المرض والمناخ، فضلاً عن الاختطاف والاعتقال والصراع المسلح (حيث يتم غالباً احتجاز الموظفين والمتطوعين في مناطق الحروب حيث أنها هي الأماكن التي تكون فيها أعمال الإغاثة مطلوبة بصورة عاجلة). 

78- إننا ننصح بأن يتم تقديم تدريب أساسي على الأمن لجميع الموظفين والمتطوعين الذين يتم توظيفهم للعمل في بيئة غير مستقرة. هذا التدريب تقدمه العديد من الجهات القائمة على التدريب (انظر مصادر المعلومات في الملحق أ). إننا ننصح أيضاً بضرورة وجود سياسة أمنية لضمان حصول الموظفين والمتطوعين على تقييم كتابي لمخاطر الأمان والصحة، وإجراءات الإخلاء في حالة الطوارئ، والترتيبات الخاصة بالتأمين. وعند تحديد المخاطر المحتمل وقوعها بالنسبة للموظفين يمكن إعداد استراتيجية للأمن لتقييم مدة خطورة هذه التهديدات وكيفية تقليلها. 
دراسة حالة
طلبت حكومة إحدى الدول الأجنبية، لأغراض غير خيرية وأخطار محتملة، السيارات والموظفين الذين يخصون مؤسسة خيرية تعمل في تلك الدولة. الوضع السياسي في تلك الدولة كان متقلباً للغاية، وكانت المؤسسة الخيرية مهتمة بسلامة موظفيها، وإساءة استخدام ممتلكاتها وإعاقتها عن العمل. أوضحت المؤسسة الخيرية للحكومة المعنية بصريح العبارة بأن موجوداتها لا يمكن استعمالها الا لآغراض خيرية وانسانية. ومع ذلك، فقد ظلت الحكومة تطلب موظفيها وسياراتها. في هذه الظروف المحددة، كان رأي الأمناء أن المزيد من الاعتراض من جانب المؤسسة الخيرية قد يعرض سلامة الموظفين للخطر، وأن أمان العاملين يحظى بأولوية أكبر من الموجودات.
هل يمكن التأمين على المتطوعين؟ 

79- على الرغم من أن المتطوعين قد لا تكون لهم دائماً نفس الحقوق القانونية مثل الموظفين فإننا ننصح الأمناء بأن يعتبروهم موظفين، لأغراض التأمين. ولكن الأمناء قد يحتاجون إلى طلب المشورة بشأن حقوق ووضع المتطوعين. وقد يتم تقديم غطاء تأميني كجزء من أنواع التأمين العادية التي تحتاجها أي مؤسسة خيرية مثل بوليصة مسئولية أصحاب العمل وبوليصة مسئولية الجمهور.
هل يوجد تأمين ضد المخاطر الخاصة؟
80- يمكن التأمين على الموظفين والمتطوعين الذين يعملون في المؤسسات الخيرية ضد المخاطر الخاصة مثل الاختطاف والفدية، فضلاً عن المزيد من المخاطر العادية. ومن المحتمل أن يكون هذا النوع من التأمين مكلفاً، ومن المحتمل أن لا يستطيع تقديمه سوى أكبر المؤسسات الخيرية. وترى بعض المؤسسات أن التأمين على موظفيهم ضد الاختطاف يجعلهم مستهدفين لطلب الفدية، ولكنهم يتغلبون على هذا الخطر بعدم الكشف عن الأشخاص الذين تم التأمين عليهم بهذه الطريقة.
ما هي الخطوات التي يمكن للمؤسسات الخيرية اتخاذها لحماية مصالح الأفراد المعرضين للخطر ممن يعملون معهم؟
81- يجب على أمناء جميع المؤسسات الخيرية أن يفكروا في سلامة وحماية هؤلاء الأفراد والمجتمعات الذين يعملون معهم. العديد من المستفيدين الذين تقوم المؤسسات الخيرية العاملة على الصعيد الدولي بالاتصال بهم يكونون معرضين للخطر. فقد يكونون مرضى أو معدمين أو محرومين أو بلا مأوى أو خائفين، وفي العديد من الحالات يكونون في أمس الحاجة للمساعدات التي تقدمها المؤسسات الخيرية. ويكون مثل هذا الموقف عرضة للإساءة، وأمناء المؤسسات الخيرية مسئولين عن التأكد من عدم إلحاق الضرر بهؤلاء المستفيدين من المؤسسة الخيرية بأي طريقة من خلال الاتصال بمؤسستهم الخيرية. وبالنسبة للمؤسسات التي تعمل على المستوى الدولي، فقد يؤدي العمل في أماكن نائية أو خطيرة إلى جعل الإجراءات الإشرافية والوقائية صعبة التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، قد لا تتمكن المؤسسة الخيرية من إجراء فحوصات تفصيلية وعملية تدقيق عند تعيين الموظفين محلياً. 

82- في الأماكن التي ينتشر فيها الفقر والبطالة يكون الشخص الذي يعمل بأجر لدى مؤسسة خيرية في مركز قوة، ويجب على أمناء المؤسسة الخيرية أن يكونوا على علم بخطر الاستغلال والإساءة الذي يكمن في تلك المواقف. إننا ننصح المؤسسات الخيرية بقوة بتطبيق السياسة والإجراءات التي تضمن مصالح وحقوق المستفيدين المهددين بالخطر. وتعد الإجراءات التخيلية والفعالة للمراقبة المنتظمة والروتينية للموظفين والمتطوعين في الخارج جزءاً هاماً من تلك الإجراءات، هذا بالإضافة إلى عمليات التعيين والاختيار التي تستند إلى معايير صارمة وتتضمن التأكد من أن جميع الأمناء والموظفين والمتطوعين الذين سيعملون مع أفراد مهددين بالخطر تنطبق عليهم الشروط ومناسبين للمهام المكلفين بها. ومع ذلك، فإن الاختبارات التي يمكن إجراؤها تختلف من بلد إلى آخر، وقد يكون مجرد تزكية من مدرس أو شخص مهني آخر بأنه يعرف المتقدم للوظيفة هو كل ما هو متاح. وقد ترغب الشرطة المحلية في تزكية المرشح للوظيفة. وهناك فائدة إضافية لتلك الإجراءات وهي حماية كل من مصالح الموظفين والمتطوعين والحفاظ على اسم المؤسسة الخيرية.
83- إلى جانب إجراءات حماية المؤسسة الخيرية ككل، يجب على أمناء المؤسسة الخيرية الذين يعملون على المستوى الدولي التأكد من أن الموظفين والمتطوعين الذين يعملون في الخارج لديهم سياسة للحماية وإجراءات ذات علاقة لاستخدامها على المستوى المحلي. ويجب على الموظفين المحليين أن يكونوا على دراية بتلك الإجراءات وأن يكونوا على علم بأن الممارسات غير المقبولة يمكن الطعن فيها. ومن المهم أن يكون المستفيدون على علم بالجهات التي يمكنهم رفع أي شكوى إليها والاستفسار منها، وأن يكونوا على ثقة بأن تلك الشكاوى والاستفسارات سيتم النظر فيها من قبل شخص يتمتع بدرجة كافية من الاستقلالية. 

ما هي الخطوات التي يجب علينا اتخاذها لحماية الأطفال الذين نعمل معهم؟
84- الأطفال مجموعة مهددة بالخطر بشكل خاص، ومن المهم التركيز على أهمية الضمانات المناسبة لحمايتهم. وعندما تكون هناك أي مؤسسة خيرية تعمل مع الأطفال فمن المعقول والمناسب بالنسبة للأمناء القيام بكل الاختبارات الممكنة للتأكد من أن الأمناء والمتطوعين والموظفين وأي أشخاص أخرى لهم علاقة بالمؤسسة الخيرية سوف يتمكنون من الوصول إلى الأطفال، من خلال دورهم المهني أو من خلال الاتصال بهم خارج عملهم. إننا نقوم حالياً بتطوير إرشادات أكثر تفصيلاً عن دور مكتب السجلات الجنائية وإجراءات حماية الأشخاص المهددين بالخطر. ولكن خبرة وحكم الأمناء يعد عاملاً أساسياً في اختيار وتعيين الموظفين. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نتوقع أن تكون تلك المؤسسات الخيرية قد قامت بتطبيق سياسة لحماية الأطفال، تحدد إجراءات التعرف على الإساءة الممكنة والتعامل معها (يوجد المزيد من مصادر المعلومات في الملحق).
ما أهمية القوانين المحلية والعادات؟
85- المؤسسات الخيرية التي تعمل في بلدان أخرى تواجه مسائل قانونية وثقافية مختلفة على نطاق واسع وغالباً ما تكون معقدة. على سبيل المثال، في بعض الثقافات قد تشكل الالتزامات العائلية عاملاً أكثر أهمية. ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه الاختلافات إلى تعارض في المصالح وولاء الموظفين الذين يعملون لدى المؤسسة الخيرية، ومن ثم يجب توقع مثل هذا التعارض والتوصل إلى حل له. ولكي تعمل المؤسسات الخيرية بنجاح يجب أن تكون على دراية بالبيئة التي ستعمل فيها. المؤسسات الخيرية التي ليس لديها سوى فهم سطحي للسياسات المحلية والاقتصاد والثقافة يحتمل بشكل حقيقي أن يكون ضررها أكثر من نفعها بغض النظر عن حسن نواياها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطر يكمن في أن تكون هناك افتراضات بشأن قيم وأولويات المجتمعات الأخرى ينتج عنها تخصيص المساعدات وفقاً لمبادئ محددة مسبقاً. ومن المهم أن تدرك المؤسسات الخيرية وتقدر مسألة الاختلاف بين الأفراد الذين تهدف إلى مساعدتهم.
دراسة حالة
مؤسسة خيرية تعمل في الصومال أرادت أن تساعد المجتمعات الريفية في إعادة بناء موجوداتها الإنتاجية بعد الحرب. قامت المؤسسة بإعداد برنامج القروض التالي. في كل قرية من القرى السبع يتم إنشاء لجنة لتطوير القرية يختارها سكان القرية، وتكون اللجنة مسئولة بشكل ديموقراطي أمام السكان. تختار اللجنة أحد المستفيدين لتمنحه قرضاً بقيمة 500 دولار (وهو مبلغ كبير بالنسبة للمعايير المحلية). يستخدم القرض في إصلاح خزان المياه الخاص بالمستفيد. بعد ذلك يقوم المستفيد ببيع المياه (وهو عمل يحظى بسوق رائجة في تلك المنطقة التي تشبه الصحراء) ويستخدم الحصيلة في دفع القرض. وفي العام التالي يدفع مبلغ القرض بعد سداده لمستفيد آخر. 

كان المشروع يبدو جيداً على الورق – فهو يتميز بالديموقراطية والدعم الذاتي ويضع المسئولية الحقيقية بشأن اتخاذ القرار على مستوى القرية. ولكنه لم يكلل بالنجاح، فالمشروع لم يدرك حقيقة القوى التي كانت في القرية. كل قرية كان يحكمها شخص أو شخصان لهما نفوذ، وكانت تدار بهذه الطريقة قبل قدوم المؤسسة الخيرية وظلت هكذا بعد انتهاء مهمتها. ومن البديهي، فعندما جاء وقت انتخاب لجان تطوير القرى تم انتخاب هؤلاء الأشخاص أصحاب النفوذ. فقد قاموا بمنح القروض لأنفسهم أو لأقاربهم الذين لم يشعروا بأي التزام لسداد ما كانوا يعتبرونه منحاً أجنبية غير معتادة لديهم.
ماذا يحدث إذا واجهت مؤسسة خيرية موقفاً يشكل مخالفة للقوانين المحلية؟
86- في الحالات التي يكون فيها نشاط يرى الأمناء في دولة أجنبية أنه قد يخالف القوانين المحلية يجب على الأمناء تقييم مدى الخطر الذي قد يحدث والمدى الذي يمكن عنده إزالة هذا الخطر أو تقليله. في هذه الحالات، يجب على الأمناء أن يفكروا بعناية شديدة في الإجراء الذي لا يتعارض مع مصلحة المؤسسة الخيرية باستخدام ما لديهم من معرفة بالظروف المحلية واحتياجات المستفيدين. وقد يحتاجون إلى الحصول على الاستشارة القانونية المناسبة وغيرها من الاستشارات. وأخيراً، يجب عليهم أن يوازنوا بين مزايا القيام بذلك النشاط وبين الأخطار والعيوب، بما في ذلك التكلفة المحتملة من الناحية الإنسانية والمالية ومن حيث سمعة المؤسسة عند القيام بذلك. 

ما هي الآثار الرئيسية لقانون مكافحة الإرهاب والجريمة والأمن لعام 2001؟
87- إجراءات مكافحة الفساد الدولي الصادرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب والجريمة والأمان لعام 2001 يتم تطبيقها الآن. هذه الإجراءات تجرم أعمال الرشوة من قبل المواطنين البريطانيين والشركات البريطانية في الخارج في نفس الظروف التي تعتبر جريمة هنا. وهي تنص على تعديل القانون الحالي لكي:
· لا تدع مجالاً للشك بأن قانون الرشوة يسري على الأعمال التي تتضمن موظفي وزارة الخارجية، بما في ذلك الوزراء وأعضاء البرلمان والقضاة؛  

· وتعطي صلاحية للمحاكم الإنجليزية للنظر في جرائم الرشوة التي يرتكبها مواطنون بريطانيون وشركات بريطانية بشأن تلك الجرائم التي ترتكب هنا أو في الخارج. 

ما هي الإجراءات المعمول بها لضمان عدم ارتباط المؤسسات الخيرية بالإرهاب؟
88- بموجب الفصل الثاني من قانون الإرهاب لعام 2002 أصبح لوزير الداخلية الصلاحية في حظر أي مؤسسة يعتقد أن لها "علاقة بالإرهاب". ويعد الانتماء إلى مؤسسة محظورة أمراً مخالفاً للقانون، كما أنه من غير القانوني المساعدة في جمع الأموال أو إرسالها لشخص أو لأي شخص عضو فيها. ويجب على أمناء المؤسسات الخيرية التأكد من عدم مساعدة أي مؤسسة محظورة، كما أننا نتوقع منهم أن يكونوا على علم بالمؤسسات المحظورة التي تمارس نشاطها في الدول التي يعملون فيها، وأن يتخذوا الإجراءات المناسبة لضمان عدم مخالفتهم لهذا القانون.
89- فيما يلي المبادئ الرئيسية لمفوضيّة المؤسسات الخيرية عند التعامل مع مؤسسات خيرية يشتبه في أن لها علاقة بالإرهاب:
· أي علاقات بين المؤسسات الخيرية والنشاط الإرهابي غير مقبولة تماماً؛ 

· سوف نعطي أولوية فورية للتعامل مع أي ادعاءات بوجود علاقات بين أي مؤسسة خيرية ونشاط إرهابي، وسوف نقوم بالاتصال بالمخابرات والجهات الأمنية وجهات تطبيق القانون لضمان إجراء تحقيق شامل؛ 

· التعاون الفعال بين المؤسسات الخيرية والمنظمات الإرهابية هي مسألة تتعلق بالشرطة وقد تؤدي إلى اتهامات جنائية خطيرة. وفي حالة حدوث ادعاءات من هذا النوع سوف نقوم بإبلاغ الجهات المعنية بتطبيق القانون والتعاون التام مع التحقيقات الجنائية؛ 

· إذا كانت أنشطة أي مؤسسة خيرية تدعم، أو يبدو أنها تدعم، نشاطاً إرهابياً فإننا نتوقع من أمناء المؤسسة اتخاذ خطوات فورية لإنهاء ارتباط المؤسسة بذلك النشاط؛ 

· إننا نتوقع من الأمناء ضمان عدم استخدام مقر المؤسسة أو موجوداتها أو متطوعيها أو مواردها الأخرى في أنشطة تدعم أو يبدو أنها تدعم أنشطة إرهابية. ومن أمثلة ذلك استخدام مقر المؤسسة لجمع التبرعات لتلك الأغراض أو لعقد اجتماعات متعلقة بتلك الأنشطة؛ 

· إننا نتوقع أن تكون أنشطة المؤسسة الخيرية صريحة وواضحة، وأن لا تكون عرضة لسوء التفسير. ويعد الأمناء مسئولين عن تطبيق الإجراءات المناسبة لضمان عدم استفادة المنظمات الإرهابية من وضع المؤسسة الخيرية أو سمعتها أو تجهيزاتها أو موجوداتها؛ 

· إننا نتوقع من أي شخص له علاقة بأي مؤسسة خيرية أن يطلعنا على الفور على ما يدل على احتمال وجود ارتباطات للمؤسسة بالإرهاب. 

شكر للمساهمين
نتقدم بالشكر للمؤسسات التالية على إسهاماتها في هذا الدليل:
BOND - المنظمات البريطانية غير الحكومية للتنمية 

بنك HSBC
دائرة الإيرادات الداخلية (Inland Revenue)

MANGO - إدارة المحاسبة للمنظمات غير الحكومية
أناس يقدمون المساعدات (People In Aid)
صندوق إنقاذ الأطفال بالمملكة المتحدة (Save the Children Fund UK)
ونود أيضاً أن نتقدم بالشكر للمنظمات التالية على وقتها وجهدها:
(آكشن إيد) ActionAid
ADD – العمل بشأن الإعاقة والتنمية
بي دي أو ستوي هايوارد (BDO Stoy Hayward)
كافود (CAFOD)
COCOA - رعاية الأيتام والمشردين في الصين
دنتيد (Dentaid)
وزارة التنمية الدولية (Department for International Development)
Farm - أفريقيا
مؤسسة إيران الخيرية (Iran Aid Foundation)
ميرلين (MERLIN)
مسرز لينيلز (Messrs Linnells)
أوكندن إنترناشيونال (Ockenden International)
أوكسفام (OXFAM)
أناس يقدمون المساعدات (People In Aid)
بلان إنترناشيونال (Plan International)
الصليب الأحمر
ساير فنسنت (Sayer Vincent)
مؤسسة شِل الخيرية (Shell Foundation)
(ترانس إيد) Transaid
ومان كايند ورلد وايد (Womankind Worldwide)
الأجهزة الطبية العالمية والتدريب (World Medical Equipment and Training)
WWF- المملكة المتحدة
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